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 تبين لدى الفحص منح الوزارة ملاك السفن الكبيرة شهادات تسهيل مؤقتة 

الـــواردة بالمرسوم  الــرســوم  لم يــرد بشأنها نــص، بغية التهرب من تحصيل 

بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ قانون التجارة البحرية.

وأورد الديوان بياناً بأمثلة ذلك وطلب ضرورة التقيد بأحكام مواد القانون 

المشار إليه وما ورد بالقرار الــوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٩ بشأن تعرفة رسوم 

تكرار ظاهرة منح شــهــادات تسجيل موقتة  لمنع  البحرية  الخدمات  وأجــور 

لمــلاك السفن واقــتــصــاره على حــالات الــضــرورة وتحصيل الــرســوم الخاصة 

بذلك.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك واقتصاره على حالات الضرورة.

ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الــوزارة بما أفادت به والتقيد بأحكام مواد 

المرسوم بالقانون والقرار الوزاري سالفي الذكر لمنع حرمان الخزانة العامة 

من قيمة تلك الرسوم.

وكشف الديوان عن عدم وجود كشف حركة الصندوق اليومي لبيان حركة 

المدفوعات والمقبوضات والرصيد للصندوق بالمخالفة للتعميم رقم ٨ لسنة 

١٩٧٣ بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.

كــمــا تــبــين لـــدى الــفــحــص تحصيل مــبــالــغ بــمــوجــب الإيـــصـــالات دون بيان 

نوعية الرسوم المتحصلة لمطابقتها مع الرسوم المحددة بالقرار الوزاري رقم 

٧٤ لسنة ١٩٨٩ في شأن تعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية.

وطــلــب الـــديـــوان ضـــــرورة الــتــقــيــد بــمــا ورد بــالــتــعــمــيــم رقـــم ٨ لــســنــة ١٩٧٣ 

وتعديلاته الخاصة بدليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية والعمل على 

استخدام كشف حركة الصندوق اليومي لبيان حركة المدفوعات والمقبوضات 

والرصيد للصندوق واستيفاء جميع البيانات بإيصالات التحصيل انتظاماً 

للأعمال المالية والمحاسبية.

وأفادت الــوزارة بأنه سيتم عمل كشف يومي بناء على توصيات الديوان 

بتسجيل  التقيد  بــضــرورة  العاملين  على  التنبيه  وسيتم  بــذلــك،  وتــزويــده 

بيانات نوعية الرسوم.

وانتقد الديوان إضافة إيرادات محصلة في سنوات مالية سابقة لحساب 

ايــرادات السنة المالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بلغ ما امكن حصره منها ما جملته ٨٦٣-

٣٩٫٢٠٦ دينار، بالمخالفة للتعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن القواعد والاجراءات 

اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

وأورد الــديــوان بــيــان ذلــك وطــلــب ضـــرورة قيد جميع الايــــرادات الــتــي يتم 

تحصيلها حتى نهاية السنة المالية المعنية لايــرادات السنة نفسها انتظاما 

للاعمال المالية والمحاسبية.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم الالتزام بالتعليمات المالية.

وكشف الــديــوان عــدم قيام الـــوزارة بقيد الايـــرادات المحققة لحساب النوع 

من  ثانيا   - ٧/د  رقــم  للبند  بالمخالفة  المخصص  والــبــاب  والمجموعة  والبند 

قواعد تنفيذ الميزانية.

وتــبــين لـــدى الــفــحــص قــيــام الـــــوزارة بقيد كــل الايـــــرادات المحققة والمــودعــة 

بحسابها لـــدى بــنــك الــكــويــت المــركــزي المــخــصــص لـــلايـــرادات لــحــســاب الــنــوع 

٦-٦-٣-٦ مخابرات خارجية لحين استلامها نسخ اتصالات التحصيل لتقوم 

بتحليلها الى انواعها المختصة.

وقد سبق ان افــادت الــوزارة بمعرض ردهــا على تقريره عن السنة المالية 

ادارة  لــتــزويــد  الايـــــرادات  بــين  التنسيق  بتفعيل  ســتــقــوم  بــأنــهــا   ٢٠٠٧-٢٠٠٨

المــحــاســبــة بــقــســائــم الايـــــداع اولا بـــــأول، وأكــــد الـــديـــوان ضـــــرورة قــيــام مــراكــز 

التحصيل بتزويد الادارة المالية بنسخ ايصالات التحصيل أولا بأول حتى 

يتم قيد الايرادات بحسب تفصيلها الا ان الوزارة لم تلتزم بما افادت به.

ثـــم عـــــادت وافـــــــادت بــمــحــضــر الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد لمــنــاقــشــة مــلاحــظــات 

الديوان عن السنة المالية ٢٠٠٨/-٢٠٠٩ بأنها تقوم بهذا الاجراء حرصا على 

الاشعارات الواردة اليها من البنك المركزي من الضياع، وستقوم بالتنبيه على 

المالية بنسخ ايصالات  التحصيل المختلفة للعمل على تزويد الادارة  مراكز 

التحصيل أولا بأول حتى يتم قيد الايرادات على انواعها المختصة.

وتعقيبا، يفيد الــديــوان بــأن ما ساقته الـــوزارة من مــبــررات لا يعفيها من 

العمل على قيد الايــرادات المحققة لحساب النوع والبند والمجموعة والباب 

المختص للحد من تضخم ايرادات نوع مخابرات خارجية على حساب تدني 

ايــــرادات بــاقــي الانــــواع، وحــتــى يعبر الــحــســاب الختامي تعبيرا صــادقــا عن 

الايرادات المحققة لكل نوع، وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية. 

 حرمان الخزانة العامة من أموال مستحقة 

ـــي أنــظــمــة الــرقــابــة  قـــصـــور وأخــــطــــاء ف

البحري النقل  إدارة  أعمال  على  الداخلية 

عدم تزويد الديوان بنتائج التحقيق في تجاوزات 

دينار مليون  بــ٣٧  المقدرة  الهاتفية  الشبكة 

 ٧٠٠ بلغت  خسائر  العامة  الخزانة  تحميل 

السرة جنوب  مقسم  مشروع  بإلغاء  دينار  ألف 

   شبهات في تحصيل الرسوم 
وأجور الخدمات البحرية 

 تبين مــن خــلال الفحص والمــراجــعــة وجـــود مــآخــذ شــابــت متحصلات الــــوزارة من 

رسوم وأجور الخدمات البحرية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٩ بشأن 

تعرفة رسوم الخدمات البحرية. وكشف الديوان اختلاف قيمة الرسوم المحصلة من 

سنة الى أخرى بالمخالفة للقرار الوزاري بشأن تعرفة رسوم الخدمات البحرية.

وأورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك، وطلب ضرورة تقيد الوزارة بتعرفة رسوم وأجور 

الخدمات البحرية طبقا لما ورد في القرار الوزاري سالف الذكر.

وافادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك بعد اكمال الطور النهائي للنظام الآلي.

وانتقد الديوان استمرار تحصيل قيمة رسوم وأجور خدمات بحرية لم ترد في 

الــقــرار الـــوزاري رقــم ٧٤ لسنة ١٩٨٩ وعــدم قيام الـــوزارة باتخاذ الاجــــراءات اللازمة 

لتعديله لتلافي أوجه القصور التي شابت تطبيقه ولتنمية ايراداتها.

وأورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك وطلب ضرورة اصدار قرار وزاري يعطي للوزارة 

الرسوم  النظر في  الـــوزاري، ويعيد  التي لم ترد بالقرار  الرسوم  الحق في استيفاء 

المقررة بما يحقق مصلحة الخزانة العامة.

وأفادت الوزارة بأنه يجري العمل على اصدار قرار وزاري يعطي للوزارة الحق في 

استيفاء الرسوم التي لم ترد بالقرار سالف الذكر، ويعيد النظر في الرسوم المقررة 

بما يحقق مصلحة الخزانة العامة.

وأوضح الديوان بأن الملاحظات السابقة التي وردت (١/٢ عدم وجود نظام آلي، 

٢/٢ عدم انتظام الملفات، ٣/٢ عدم تجديد الرخص، ٤/٢ التفنيش، ٥/٢ متحصلات 

الوزارة)، فقد تكررت في السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧.

وكشف الديوان عن عدم وجود ما يثبت اصدار تراخيص بالملاحة للسفن الكبيرة 

المسجلة في الكويت والتي تجدد سنوياً وتحصيل الرسوم الخاصة بها بالمخالفة 

لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة البحرية.

وطلب الديوان ضرورة التقيد بأحكام المواد ارقام ٢٥، ٢٦ ،٢٧ من المرسوم بالقانون 

المــشــار الــيــه، واثـــبـــات مــا يفيد اصــــدار وتــحــصــيــل رســـوم تــراخــيــص المــلاحــة للسفن 

وشهادات السلامة وخطوط الشحن، وغيرها من الخدمات الاخرى والواردة بالقرار 

الوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٩ بصورة متكاملة بالملفات الخاصة بكل سفينة.

وافادت الوزارة بأنه سيتم العمل على اصدار تراخيص الملاحة للسفن. 

على توفير اجهزة اخرى لحفظ باقي المستندات، ويؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة 

بما افادته به.

الــديــوان عــدم اتخاذ الاجـــراءات اللازمة بشأن تجديد الرخص الخاصة بالدراجات  وبــين 

مما  لــلابــحــار،  واهليتها  صلاحيتها  مــن  للتأكد  وذلـــك  المنتهية،  الصغيرة  والسفن  المائية 

يعرض البيئة ومرتادي البحر للخطر بالمخالفة لاحكام المرسوم الاميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ 

وتعديلاته بقانون السفن الصغيرة.

الفحص  مــن خــلال  الــبــحــري، تبين  النقل  ادارة  اعــمــال  الداخلية على  الــرقــابــة   ضعف نظم 

والمراجعة عدم قيام الــوزارة باتخاذ الاجــراءات الكفيلة لتلافي نواحي القصور التي شابت 

نظم الرقابة الداخلية على اعمال ادارة النقل البحري، وعدم وجود نظام آلي لمتابعة تعرفة 

رسوم واجور الخدمات البحرية التي وردت بالقرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٩.

الداخلية على عملية  الرقابة  آلــي متكامل لاحــكــام  اعـــداد نظام  الــديــوان طلب ضـــرورة  ان 

والرقابة  التحصيل  عمليات  كل  ومتابعة  آليا،  التحصيل  نماذج  واصــدار  السفن،  تسجيل 

واورد الــديــوان بــيــان ذلـــك، وطــلــب ضـــرورة اتخاذ 

الاجــــــــــراءات الــــلازمــــة بـــشـــأن الـــــــزام اصــــحــــاب الــســفــن 

الــصــغــيــرة والـــــدراجـــــات المـــائـــيـــة بــتــجــديــد الـــرخـــص، 

وفرض الغرامات في حال عدم تجديد هذه الرخص.

وافادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك بعد الانتهاء 

مـــن اكـــمـــال الـــطـــور الــنــهــائــي لــلــنــظــام الآلــــي المــتــكــامــل 

عليها.

وافـــــادت الــــــوزارة بــأنــه يــجــري الــعــمــل عــلــى اكــمــال 

الطور النهائي للنظام الآلي المتكامل لاحكام الرقابة 

الداخلية على عملية تسجيل السفن، واصدار نماذج 

الــتــحــصــيــل الـــيـــا، ومــتــابــعــة كـــل عــمــلــيــات التحصيل 

والرقابة عليها.

قريبا، اما بالنسبة إلى الغرامات فقد تقدمت ادارة الشؤون البحرية بمقترح ويجري  دراسته 

قانونيا، ويؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.

الــوزارة بالدور المنوط بها والخاص بالتفتيش السنوي على الطرادات  وتبين عدم قيام 

والدراجات البحرية بالمخالفة للمرسوم رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته واورد الديوان بيانا 

بأمثلة ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات المالية سالفة الذكر.

وافادت الوزارة بأنه سيتم حصر الطرادات والدراجات البحرية المنتهية تراخيصها آليا 

بعد الانتهاء من اكمال الطور النهائي للنظام الآلي المتكامل قريبا. 

وتعقيبا على ذلك فإن الديوان يؤكد على ضــرورة اتخاذ الاجــراءات الجادة لانهاء اعداد 

النظام الآلي المتكامل لتفعيل الرقابة الآلية على اعمال وانشطة الوزارة، وانشاء قاعدة بيانات 

لاعداد السفن.

ولوحظ لدى المراجعة عدم انتظام الملفات الخاصة بتسجيل السفن والدراجات البحرية، 

وعدم العناية بحفظها، وطلب الديوان ضرورة وضع نظام متكامل للحفظ يكفل المحافظة 

على ملفات ومعاملات المواطنين.

وافــادت الــوزارة بأنه تم توفير جهازين لحفظ الملفات وحفظ ٦٠٠٠ ملف، ويجري العمل 

 قصور الرقابة على إدارة النقل البحري 

منح شهادات تسجيل مؤقتة لملاك السفن 

الكبيرة تتيح لهم التهرب من دفع الرسوم

 اتفاقية.. غير متاحة 
 انتقد الديوان استمرار عدم موافاته بالاتفاقية المبرمة بين 

الوزارة وأحد البنوك للتحقق من مدى التزام البنك بكل البنود 

والشروط الواردة فيها، وذلك حفظا لحقوق الوزارة بالمخالفة 

للفقرة ٦ من المادة ٥٢ من قانون انشاء الديوان.

التحصيل  قيام مراكز  عــدم  لوحظ من  ما  بذلك  ويتصل 

قسائم  نسخ  جميع  بــارســال  بــالــوزارة  المختلفة  الخارجية 

ايــداع البنك التجاري عن كل يوم تحصيل بصورة منتظمة 

لإدارة التدقيق والتفتيش المالي لإجراء المطابقات اللازمة مع 

كشوف حساب البنك.

وطــلــب الـــديـــوان ضــــرورة مــوافــاتــه بــصــورة مــن الاتفاقية 

المشار إليها والتنبيه على المراكز الخارجية بضرورة الالتزام 

بــارســال جميع نسخ قسائم الايـــداع عــن كــل يــوم تحصيل 

الـــوزارة لإجــراء المطابقات اللازمة بينها وبين  أولا بــأول الــى 

كشوف الحساب الواردة من البنك عن يوم التحصيل المعين 

بكشف الحساب.

الـــوزارة بأنها ستقوم باتخاذ الإجـــراءات اللازمة  وأفــادت 

لتوفير تلك الاتفاقية وتزويد الديوان بها.

الــوزارة بمعرض  ويعقب الديوان بأنه قد سبق ان أفــادت 

ردها على هذه الملاحظة عن السنة المالية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ بأنها 

الاتفاقية  تــلــك  لتوفير  الــلازمــة  الإجـــــراءات  بــاتــخــاذ  ســتــقــوم 

وتزويد الديوان بها، إلا أنها لم تواف الديوان بتلك الاتفاقية 

بالمخالفة لقانون انشائه، الأمر الذي يعكس عدم جديتها في 

توفير هذه الاتفاقية للديوان لممارسة دوره الرقابي على أكمل 

وجه، وقد تكررت هذه الملاحظات لأكثر من سنة مالية. 

 إلغاء مشاريع.. وتأخير أخرى  وعدم التزام بخطط التنمية
 كشف الديوان عن عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى الوزارة بشأن 

الإنفاق الرأسمالي، جاءت كالتالي:

عن  ديـــنـــارا   ٦٥٢٫٤٢٥/٤١٢ جملتها  بــمــبــالــغ  الــعــامــة  الــخــزانــة  تحميل   -

مشروع توريد وتركيب اجهزة ومعدات وكوابل بمقسم جنوب السرة، دون 

تحقيق العائد من الإنفاق نتيجة قرار الوزارة بالغاء المشروع.

وتبين لدى متابعة تنفيذ المشروع قيام الوزارة بالغاء المشروع الخاص 

بمقسم هاتف جنوب السرة بمقدار ٢٠٠٠٠ خط، بعد مرور اكثر من ١٨ سنة 

المالية ١٩٩١/١٩٩٠  السنة  مــن  اعتبارا  اعــتــمــادات صرفية  لــه  ادرجـــت  حيث 

بتكاليف كلية بلغت ٥٫٢٥٠ ملايين دينار، وأصبحت التكاليف الكلية المعدلة 

٣٫٧٥٠ ملايين دينار بميزانية الوزارة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، وقد بلغت 

المصروفات حتى ٣١ مارس ٢٠٠٨ من واقع الحسابات الختامية للسنوات 

المالية من ١٩٩١/١٩٩٠ وحتى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ما جملته ٦٥٢٫٤٢٥/٤١٢ دينارا، 

وبنسبة ١٧٫٤٪ من التكلفة المعدلة، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة 

الافادة عن اسباب ذلك.

وافــــادت الـــــوزارة بــأنــهــا ارتــــأت تــقــديــم الــخــدمــة عــن طــريــق مقسم مشرف 

الاعتبار واعداد  الديوان بعين  للميزانية وستقوم بأخذ ملاحظة  وتوفيرا 

الارتــبــاط  قــبــل  والــتــخــطــيــط  المستقبلية  لــلــعــقــود  جــــدوى حقيقية  دراســـــات 

بتنفيذ مثل تلك المشاريع مستقبلا.

بالخطة  والمدرجة  المعتمدة  المشاريع  من  العديد  وجــود  الديوان  وانتقد 

لم  اكثر من ستة وعشرين عاما  الــى  منذ عــدة سنوات مالية يعود احدها 

يتم الانتهاء منها، الامر الذي يتعارض مع كون تلك المشاريع مدرجة ضمن 

خطة مدروسة.

وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضــرورة اجــراء الدراسات الفنية الجادة 

المرجوة منها في  الاهــداف  لتحقيق  بالخطة  المدرجة  الانشائية  للمشاريع 

المواعيد المحددة.

وأفــــادت الــــوزارة بأنها ستقوم بــاتــخــاذ كــل الاجـــــراءات الــلازمــة لمعالجة 

جوانب القصور في الدراسات الخاصة بمشاريع الوزارة لتلافيها بالعقود 

المستقبلية لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وبين الديوان عدم صرف اي مبالغ على بعض المشاريع الانشائية المدرجة 

بالخطة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ الامر الذي يشير الى تجميد الاعتمادات 

المصرفية لها وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اجراء الدراسات   الفنية الجادة 

للمشاريع الانشائية لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وافادت الوزارة بانه قد تأخر طرح وتوقيع عقود تلك المشاريع لارتباطها 

بجهات اخرى وسيتم تلافي ذلك مستقبلا.

واوضــــح الـــديـــوان انــخــفــاض نــســبــة الــصــرف الـــى ربـــط المــيــزانــيــة لبعض 

السنة  الـــوزارة خــلال  والمــدرجــة ضمن خطة  الانشائية والصيانة  المشاريع 

العقود  متطلبات  تحديد  عــدم  الــى  يشير  الـــذي  الامـــر   ،٢٠٠٩/٢٠٠٨ المالية 

بصورة جيدة قبل تنفيذها.

واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اجراء الدراسات الجادة للمشاريع 

الانشائية على ضوء متطلبات التنفيذ لتحقيق الاستفادة من الاعتمادات 

المدرجة بالخطة.

وافــادت الــوزارة بانها ستقوم باتخاذ الاجــراءات الكفيلة لتفعيل تنفيذ 

انخفاض  من  والحد  منها،  المرجوة  الاهــداف  لتحقيق  المختلفة  مشاريعها 

الصرف عليها.

وتعقيبا يشير الديوان الى ان تصرف الوزارة على هذا النحو في تنفيذ 

المشاريع المدرجة في خطتها لعدة سنوات مالية، يتعارض مع خطة التنمية 

الصرف  ان تدني  الرأسمالي، كما  الانفاق  لتفعيل دور  للدولة  الاقتصادية 

واستمرار  مالية  لعدة سنوات  بالخطة  المــدرجــة  المشاريع  من  العديد  على 

الــــوزارة فــي عــدم انــجــاز الــعــديــد منها فــي المــواعــيــد المــحــددة وفــقــا للبرامج 

لهذا  المصرفية  الاعتمادات  تخصيص  من  الرغم  على  الموضوعية  الزمنية 

الفرض، يدل على ضعف كفاءة تنفيذ اعتمادات الميزانية في ما يخصص 

للباب الرابع من اعتمادات.

لــــذا، يــؤكــد ضـــــرورة دراســـــة كـــل الامـــــور المــتــعــلــقــة بــالمــشــاريــع الانــشــائــيــة 

والظروف المحيطة بها، ضمانا لتنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة، 

وذلك وفقا للاعتمادات المالية المقررة.

وكشف الديوان عن ضعف الانجازات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ برامج 

عمل الحكومة بالمخالفة للبند رقم ١٩/أولا، من قواعد تنفيذ الميزانية.

ببرنامج  المدرجة  الاهــداف  الفحص والمراجعة من خــلال متابعة  واظهر 

البرامج مع ما هو مدرج  انجازها خــلال سنوات  الحكومة والمطلوب  عمل 

من اهداف بميزانية الوزارة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، عدم تحقيق الاهداف 

المخطط لها، ومن ذلك ما يلي:

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ المالية  السنة  ميزانية  دينار ضمن  مليون   ٩٠ اعتماد  تم   -

(ابــحــاث ودراســــات)، وذلــك لتغطية تكلفة دراســـة جــدوى  للنوع ١/٥/٢/٢ 

بـــ ٤٠ مليون ديــنــار ودراســـة لتصميم  انــشــاء شركة ملاحة وطنية جــديــدة 

مركز انطلاق الحافلات بـ ٥٠ مليون دينار لتحقيق هدف برنامج الحكومة 

بانشاء مركز عام لانطلاق حافلات النقل الخارجي الدولي، لكنه تبين اجراء 

مناقلة بالتخفيض بـ ٧٢ مليون دينار من الاعتماد المخصص لهذا النوع 

لتعزيز انواع اخرى، الامر الذي يدل على عدم الالتزام بتنفيذ الاهداف المقررة 

من الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، التي تضمنها 

برنامج عمل الحكومة.

- دراســــــة وتــصــمــيــم لـــلـــدلائـــل المـــلاحـــيـــة فـــي المـــيـــاه الاقــلــيــمــيــة، حــيــث تم 

المالية  السنة  بميزانية  ديــنــار  مليون   ٨٠ بـــ  صرفية  اعــتــمــادات  تخصيص 

٢٠٠٩/٢٠٠٨ للمشروع تحت رقم ١٥٤/١٢ لتنفيذ الاهداف المقررة ببرنامج 

عمل الحكومة، ولــم يتم تحقيق الاهـــداف المــرجــوة من الاعــتــمــادات المدرجة 

لهذا الغرض بالميزانية، حيث لم يتم صرف اي مبالغ منها.

وطــلــب الـــديـــوان ضــــرورة تــقــيــد الــــــوزارة بتحقيق الاهـــــداف المـــرجـــوة من 

الحكومة  وبرنامج عمل  يتوافق  بما  بالميزانية  المدرجة  المالية  الاعتمادات 

لتنفيذ الاهداف والسياسات المقرة من اجل الاصلاح والتقدم. 

 تقـاعـس
عـن تحصيل المستحقات 

 استمرار بقاء العديد من مستحقات الوزارة 

مـــن الإيـــــــرادات غــيــر المــحــصــلــة لـــدى المنتفعين 

أمكن  ما  بلغ  والتي  دون تحصيل  بخدماتها 

حتى  ديــنــارا   ٨٦٫٩٥٤٫٤٨٩/٢٨٦ منها  حصره 

١٠/ثــانــيــا  رقــم  للبند  بالمخالفة   ٢٠٠٩ مـــارس 

من قواعد تنفيذ الميزانية. فقد تبين من خلال 

الفحص والمراجعة استمرار وجود مستحقات 

للوزارة من الإيرادات غير المحصلة والمتراكمة 

مـــنـــذ عـــــدة ســــنــــوات مـــالـــيـــة بـــحـــســـاب الـــديـــون 

المستحقة للحكومة دون قيام الوزارة باتخاذ 

الاجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــتــحــصــيــلــهــا بــالمــخــالــفــة 

لقواعد تنفيذ الميزانية.

ان الــديــوان طلب ضــرورة اتخاذ الاجـــراءات 

اللازمة والفاعلة نحو تحصيل تلك المبالغ.

وقــد أفـــادت الــــوزارة بأنها جـــادة فــي اتخاذ 

الاجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــتــحــصــيــل المــديــونــيــات 

المـــتـــراكـــمـــة والــــــــــــواردة بـــمـــلاحـــظـــات الــــديــــوان 

وجــــهــــات  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  مــــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق 

الاخــــتــــصــــاص المـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــفـــعـــيـــل عــمــلــيــات 

التحصيل ومعالجة المديونيات التي تراكمت 

منذ فترة الغزو.

وتعقيبا يفيد الديوان بأن جانبا كبيرا من 

هذه المستحقات يرجع إلى عدة سنوات مالية 

الـــوزارة بــالــدور المنوط بها  سابقة لعدم قيام 

لتحصيلها، مما قد يعرضها للضياع ويؤثر 

ســلــبــا عــلــى المـــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة، لـــذا يؤكد 

الديوان على ضرورة تقيد الــوزارة بما افادت 

به والعمل على تفعيل عمليات التحصيل من 

خلال التنسيق المستمر مع جهات الاختصاص 

لمعالجة المــديــونــيــات الــتــي تــراكــمــت مــنــذ عــدة 

سنوات مالية، وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر 

من سنة مالية. 
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